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إنَّ الاستجواب البرلماني إما أنْ يكون استجواباً حضورياً، أي بحضور طرفيه  :صلخستالم
باً غيابياً وهذا يعد المتمثلين بمقدم الاستجواب والمستجوَب وهذه هي القاعدة العامة، أو استجوا

استثاءً من الاصل، إذ يكون هذا النوع من الاستجواب متمثل بطرف واحد وهو مقدم 
الاستجواب، إذ تتم مناقشة الاستجواب من قبل مقدمه رغم غياب المستجوَب عن الجلسة 
المحددة لأستجوابه وبدون سماع أقواله والدفاع عن سياسته أو تفنيد الأدلة المقدمة ضده، 

اختلف الكثير على فكرة الاستجواب الغيابي ومدى الإقرار بها فانقسموا الى فريقين: فريق و 
: الاستجواب الغيابي، مجلس الكلمات المفتاحية يرفض الاخذ بها والفريق الاخر يقر بجوازها.

 النواب، المستجوَب.
Abstract 

The parliamentary interrogation can either be an interrogation in 
presence, i.e. in the presence of its two parties represented by the 
interrogator and the questioned and this is the general rule, or an 
interrogation in absentia and this is an exception to the original, as this 
type of interrogation is represented by one party, which is the presenter 
of the interrogation, as the interrogation is discussed by the presenter. 
Despite the absence of the person to whom the interrogation was 
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directed at the session set for his interrogation, and without hearing his 
statements, defending his policy or refuting the evidence presented 
against him, many differed on the idea of the absentee interrogation 
and the extent to which it was acknowledged. Keywords: interrogation 
in absentia, House of Representatives, interrogated. 

قدمةالم  
هي الايذان الفعلي ببدء صفحة جديدة لفكرة الاستجواب الغيابي، بعد أن  3102كانت سنة 

استشعر مجلس النواب الحاجة للحد من الغياب المتكرر للمستجوبين، ويعد ذلك جنبة ايجابية 
تسجل له، واصبحت هذه الفكرة بعد ذلك تقليداً برلمانياً يطبق في اي حالة مماثلة، لأنَّ غياب 

البرلماني اداة ضعيفة وربما قد يؤدي هذا الغياب الى شلل في  المستجوَب جعل من الاستجواب
 اهم الادوات الرقابية المناطة للبرلمان، وتصبح بذلك اداة هشة هلامية لا تحرك ساكناً.

، لم 3112والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  3112وإنَّ دستور جمهورية العراق لسنة 
( لسنة 02فكرة الاستجواب الغيابي، إلا انَّ قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ) يتطرقا الى

قد تطرق لهذه الفكرة وبصورة مقتضبة ومبتسرة، وادى ذلك الى ان يخيم الغياب على  3102
 ونظراً لحداثة الفكرة، فأنَّ هذا الموضوع ادى الى اثار الواقع العملي في اروقة مجلس النواب.

ت على صعيد الفقه في القانون الدستوري من جهة، واعضاء مجلس النواب من صومعة خلافا
جهة اخرى، ففي الوقت الذي يذهب به الاتجاه الاول الى تأييد والترحيب بفكرة الاستجواب 
الغيابي، نجد بالمقابل أن البعض الاخر ينكر هذه الفكرة جملة وتفصيلًا، ورغم هذه الخلافات 

 ب لم تثنِ مجلس النواب من مواصلته لتطبيق هذه الفكرة.وما جرى بها من شد وجذ
تثير مشكلة الأستجواب الغيابي مشاكل عديدة على الصعيد القانوني بصورة  مشكلة البحث:

عامة، فضلًا عما له من اثار خطيرة ومباشرة على المستجوَب الغائب بصورة خاصة، إذ إنَّ 
ع طلب سحب الثقة ضده وبدون انتظاره عدم حضوره الى جلسة استجوابه من شأنه إن يرف

لسماع رده لتفنيد الاتهامات والشبهات اللصيقة به، وقد انفرد مجلس النواب في العراق بأتجاه لم 
تألفه برلمانات الدول محل المقارنة في تطبيق فكرة الاستجواب الغيابي في حال عدم حضور 

داء اية اعذار، رغم عدم ايراد هذه المستجوَب لجلسة استجوابه في موعدها المحدد وبدون اب
، ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 3112الفكرة في دستور جمهورية العراق لسنة 

3112. 
 هذا ويمكن اظهار ابرز اشكاليات الدراسة من خلال الاسئلة الأتية:
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 قانون  في لفكرة الاستجواب الغيابي تنظيمه في موفقاً  القانوني المشرع كان هل 
 للحد كافياً  التنظيم هذا يُعد   ، وهل3102 لسنة( 02) رقم وتشكيلاته النواب مجلس
 غياب المستجوَب عن جلسة استجوابه؟ من

  ،ما هي الالية التي انتهجها مجلس النواب لأستجواب المستجَوب بصورة غيابية
 وما مدى دستورية الاجراءات المتخذة من قبله؟

من الناحية العملية من خلال ابراز فكرة الاستجواب الغيابي،  اهمية البحث: تأتي اهمية البحث
التي اصبحت ضرورة ملحة لتطبيقها تحت قبة البرلمان للحد من غياب المستجوَب غير المبرر 
عن جلسة استجوابه، ولكون غياب المستجوب يجعل مجلس النواب لقمة سائغة في يد الحكومة، 

قصور والخلل في التشريع العراقي فيما يتعلق بالتنظيم للكشف عن مواطن ال اهمية البحثوتتبع 
الدستوري والقانوني لفكرة الاستجواب الغيابي، ومعرفة الدور الرقابي الفعال للبرلمان في كيفية 
المضي نحو اجراءات الاستجواب بطريقة غيابية واتمامها بأفضل وجه، وسنتبع في بحثنا لهذا 

لك لمعرفة توجهات آراء الفقهاء وتحليلها في اطار من الموضوع اسلوب المنهج التحليلي وذ
الدراسة المقارنة في كل من الكويت ومصر وصولًا الى الاهداف المرجوة من البحث،  وستكون 

 تطبيقاتالمبحث الثاني:  تعريف الاستجواب الغيابي: المبحث الأولمنهجية بحثنا كما يلي: 
 منه الفقه وموقف الغيابي الاستجواب

يعد الاستجواب البرلماني بصورتيه الحضوري  :تعريف الاستجواب الغيابي: الأول المبحث
والغيابي من أهم الوسائل الرقابية وأبرزها التي أنطاها الدستور الى السلطة التشريعية والمتمثلة 

رفة ومع بالبرلمان، إذ انه يلعب دوراً أساسياً في تنظيم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
مدى مشروعية الإعمال التي يقوم بها الجهاز الحكومي ومدى سلامة التصرفات الصادرة منهُ 
من الناحية الدستورية والقانونية خوفاً من أنْ تنحرف الحكومة عن الغايات المرسومة لها في 

ان لذا ولأجل الإحاطة بتعريف الاستجواب الغيابي وبيانه بشكل دقيق، يتطلب الأمر بي الدستور.
 تعريفه من الناحية اللغوية وذلك في الفرع الأول ومن ثم بيان تعريفه اصطلاحاً في الفرع الثاني.

يعد مصطلح )الاستجواب الغيابي( مصطلحاً مركباً  :الاستجواب الغيابي لغة :الأولالمطلب 
الضوء  من كلمتين هما)الاستجواب، الغياب(، لذلك لبيان تعريفه من الناحية اللغوية يجب تسليط

اشتقت كلمة الاستجواب من الفعل )جوب(  انفراد.على كل من كلمة )الاستجواب، الغياب( على 
ومصدره )الإجابة(، والاسم )الجابه( كالطاقة والطاعة والاستجابة بمعنى )استجاب( الله دعاؤه 
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اعِ أُجِيبُ دَعْوَةَ ال ۖ   فَإِنِّي قَرِيب  } ، وقال الله تعالى (0)و)التجاوب( التحاور  إِذَا دَعَانِ   دَّ
 أي: فليجيبوني. (3)لي{ فَلْيَسْتَجِيبُوا

، وهي (2)(The Interpellationويطلق على اصطلاح الاستجواب في اللغة الانكليزية تعبير)
(، وهي مشتقة من Interrogatoire(، وفي اللغة الفرنسية )Interpellateمتأتية من الفعل)
 .(4)البرلمانية  وتعني وسيلة للمحاسبة السياسية في النظم ،(onInterperllatiالكلمة اللاتينية )

، (2)إما )الغياب( فهو يعود الى الفعل) غاب(، ويقال غاب فلاناً: اي تخلف عن الحضور
، و)الغائب(: هو الفرد الذي لا يستطيع العثور (6)والاسم الفاعل منه )غائب( وهو ما غاب عنك

 .(2)عليه حيث يقيم أو تفترض إقامته
من المناسب قبل الولوج الى تعريف الاستجواب  :اصطلاحا  الاستجواب الغيابي  :المطلب الثاني
، وقد أطلقنا  الاستجواب البرلماني)الحضوري(لنا من القاء الضوء على التعريف الغيابي، لابد 

وإنَّ  هذه التسمية حتى لا يلتبس مع مصطلح الاستجواب الغيابي وذلك باعتبارهُ القاعدة العامة
الاستجواب الغيابي ما هو إلا استثناءً منه، وقد تباينت تعريفات الاستجواب الحضوري بين 

 فقهاء القانون الدستوري لذلك لا بد لنا من تناول تلك الآراء في هذا الشأن وعلى النحو الأتي:
 ة : ذهب كوكبة من فقهاء القانون الدستوري الى انَّ الاستجواب هو وسيلالاتجاه الأول

من وسائل الرقابة البرلمانية التي ينتهجها البرلمان في الرقابة على إعمال الحكومة، إذ 
عرفه البعض على انه محاسبة احد الوزراء أو الحكومة على تصرف له في شأن من 
الشؤون العامة، فهو استيضاح مشوب بالاتهام لاختصاص يتعلق بالتصرفات التي 

عرفه البعض الأخر على انه اتهام للوزير الموجه اليه ، و (2)تصدر من السلطة التنفيذية
                                                           

 

 .  99، ص1991ن، لبنان، ( محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنا1)

 (، سورة البقرة.181( الآية )2)

( كان تستخدم في قاموس الاجراءات البرلمانية، إذ تم استخدام هذا TheInterpellationإن كلمة مصطلح )( 3) 

 :المصطلح بشكل حصري لوصف اجراءات الاستجواب في الهيئات البرلمانية

Warren Montag،Althusser’s Empty Signifier: What is the Meaning of the Word 

“Interpellation”? meadiations journal of the Marxist literary croup، Volume 30، N.2، 

2017،p.61 

 .9، ص1999( مجمع اللغة العربية، معجم القانون، القاهرة، 9)

 .1113، ص2008الم الكتب، القاهرة، ، ، ع1( احمد مختار عمر، مجمع اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثاني، ط1)

 .1819، بيروت، 2( بطرس البستاني، قطر المحيط، ج1)

 .191( د.عبد الواحد كرم، مصدر سابق، ص7)

، وقد  111، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 1( د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط8)

انه المحاسبة والاتهام وهو من الوسائل الرقابية الأكيدة التي تمارسها السلطة التشريعية  عرفه د. يحيى الجمل ايضاً على
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، ومن جانب أخر عرف الاستجواب على انه طلب رسمي للحصول على (0)الاستجواب
 .(3)معلومات أو هدفه توضيح سياسة الحكومة

إنَّ التعاريف السابقة محل انتقاد، فالتعريف الأول ذكر عبارة )استيضاح(، رغم إنَّ هناك فارق 
ين الاتهام والاستيضاح باعتبار إنَّ الأخير اخف وطأة في درجات المسألة من الاتهام، كبير ماب

إضافة الى انه لم يذكر الجهة التي لها حق تقديم الاستجواب، كما إنَّ التعريف الثاني جاء 
بصورة مختصرة وموجزة وايضاً لم يذكر الطرف الذي له الحق في توجيه الاستجواب، كما أنه 

الوزير فقط دون أنْ يذكر رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء السلطة التنفيذية  اقتصر على
الآخرين, وأما التعريف الاخير ضمن هذا الاتجاه جاء بصورة مقتضبة ايضاً ولم يحدد من الذي 

 يقوم بتقديم الطلب.
 عرف الاستجواب على انه سؤال ذا صعوبة يهدف الى ايضاح مدى الاتجاه الثاني :

، والحقيقة انه من (2)الوزير في التصرفات المرتبطة بموضوع استجوابه سلامة اعمال 
العسير مجارات هذه الاتجاه لأكثر من سبب، إذ إنَّ هذا الاتجاه خلط ما بين 
الاستجواب والسؤال رغم إنَّ الأخير هو عبارة عن استيضاح وإبانة الغموض عن 

ستجواب واكتفى بأنَّ الهدف ، إضافة الى انه لم يتطرق الى آثار الا(4)تصرف معين
من الاستجواب هو لمعرفة صحة تصرفات الوزير وهذا غير منطقي لأنَّ الاستجواب 

 هو اتهام الحكومة والكشف عن التجاوزات الصادرة منها أو من احد أعضاءها.
 فقد عرف الاستجواب على انه مساءلة أو اتهام الحكومة أو احد  :الاتجاه الثالث

على وثائق ومستندات يعرضها مقدم الاستجواب لإقناعهم بصحة  أعضائها اعتماداً 
، وكما (2)الوثائق الذي اعتمد عليها في اتهامه للوزير المستجوب أو الحكومة بأسرها

                                                                                                                                                      
في مواجهة السلطة التنفيذية، د. يحيى الجمل، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .228، ص1979

 .  978، ص2001) دراسة نقدية تحليلية(، بلا مكان للنشر، ( د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر1)

(11) Hironori Yamamoto،Tools for parliamentary oversight (A comparative study)، Inter 

Parliamentary ، Renens ، Switzerland، 2007، p.59    

 

إعمال الحكومة في مصر والكويت، دار النهضة ( د. جابر جاد نصار، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على 11)

 .11، ص1999العربية، القاهرة، 

( محمد عبد الحسين مقاطع، الاستجواب البرلماني للوزراء في الكويت) دراسة تحليلية نقدية( في ضوء أحكام الدستور 71)

 .11ص، 2002(، 3(، عدد )21الكويتي والسوابق البرلمانية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلد )

( جلال السيد بنداري عطية، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر )دراسة تحليلية(، أطروحة 1)

 .38، ص1991دكتوراه،  كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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وصفه البعض بأنه وسيلة من الوسائل الرقابية الخطرة ، إذ يحمل في طياته الاتهام 
 .(0)ير أو الحكومة بأجمعهاوالتقصير في حالة ثبوته مما يؤدي الى إقالة الوز 

ويتضح لنا من تحليل الآراء السابقة إنَّ الأخير هو اقرب لمفهوم الاستجواب البرلماني، إذ جاء 
بشكل وافي ودقيق وحدد فيهما طرفي الاستجواب، والأثر المترتب عليه في حالة ثبوته لو كانت 

يظهر الاتفاق ما بين الفقهاء في  وتأسيساً على ما تقدملة والمستندات التي قُدمت صحيحة. الأد
تعريفهم للاستجواب من حيث المعنى باعتباره اتهام موجه الى أعضاء السلطة التنفيذية بالرغم 
من اختلاف الألفاظ فيما بينهما، لذلك يمكننا إنَّ نعرف الاستجواب على انه: وسيلة من الوسائل 

ة التنفيذية لردع الخلل والقصور الذي الرقابية المخولة للسلطة التشريعية في مواجهة السلط
يشوب العمل الحكومي، إذ يحمل في ثناياه اتهام مؤيد بالأدلة ويرتب عادة تحريك المسؤولية 

إما بالنسبة الى مصطلح  .(3)السياسية سواء كانت فردية أو جماعية ومن ثم سحب الثقة
تطرق اليه ومعرفة ماهيته في )الاستجواب الغيابي( فهو من المصطلحات الحديثة، إذ لم يتم ال

 الأوساط الدستورية.
، واللائحة (2)0663فعلى الصعيدين الدستوري والتشريعي خلا كل من دستور دولة الكويت لسنة 

، وايضاً دستور جمهورية مصر العربية لسنة 0662( لسنة 03الداخلية لمجلس الأمة رقم )
، من إيراد مصطلح (2)3106( لسنة 0م )، كذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب رق(4) 3104

 الاستجواب الغيابي وتحديد ما هيته.
، والنظام الداخلي (6)3112وعلى ذات النهج سار دستور جمهورية العراق لسنة  

، إذ لم يوردا مصطلح الاستجواب الغيابي بل تم التطرق الى  (2)3112لمجلس النواب لسنة 
بصورة عامة، فلم يبين أحكام الاستجواب الغيابي أو  إحكام الاستجواب البرلماني )الحضوري(

 إجراءات عدم حضور المستجوب أمام البرلمان لاستجوابه في الجلسة المحددة له.

                                                           
، 2017روت، ، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بي1( د. علي يوسف الشكري، الوجيز في النظام الدستوري العراقي، ط1)

 .112ص

( والجدير بالذكر إن مجلس العموم البريطاني يستخدم وسيلة تعد بديلة عن الاستجواب وتسمى )الاقتراح بالتأجيل(، 20)

 وتستخدم في حال وجود جدلية حول مناقشة موضوع ما، إذ يقُدم عن طريق طلب لمكتب مجلس العموم: 

Lan Loveland،Constitutional Law،Adminstrative Law،Human Right: A Critical Introduction 

،fifth Edition،USA،Oxford university press 2009،p.412 

 

 .11/11/1912والمنشور في (  3)

 .23/9/2019(، في 11والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد )(  9)

 .13/9/2011(، في 19والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد )(  1)

 .28/12/2001(، في 9012نشور في الوقائع العراقية بالعدد)( والم1)

 .1/2/2007(، في 9032( والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد)7)
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نجد إنَّ المشرع  3102( لسنة 02ولكن بصدور قانون مجلس النواب وتشكيلاته العراقي رقم )
( منه على انه ) 26إذ نص المادة ) القانوني قد تطرق لفكرة الاستجواب الغيابي وبصورة عامة،

قدم عذراً يوافق  إذا إلاتخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه  إذا
ومن تحليل النص أعلاه يتبين  .(0)(الاستجوابلمناقشة  أخرعليه المجلس وحينئذ يحدد موعد 

حكومة بأكملها أو احد أعضائها من إنَّ فكرة الاستجواب الغيابي تكمن في توجيه الاتهام الى ال
قبل أعضاء البرلمان ويقوم المستجوَب بالرد، إلا انه قد يتغيب من وجه اليه الاستجواب ويرفض 
الحضور الى الجلسة المحددة رغم تبلغه وبدون ابداء اعذار وهذا ما يطلق عليه ) الاستجواب 

 لحضوري(.الغيابي(، والذي يعد استثناءً من الاستجواب البرلماني)ا
إنَّ صياغة النص جاءت مطلقة دون تحديد مفهوم الاستجواب الغيابي ومتى يتم الأخذ به وما 
المدة المحددة لجلسة الاستجواب ومن بعدها يتجه البرلمان الى تطبيق فكرة الاستجواب الغيابي 

خلا  هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يتطرق هذا القانون الى أحكام الاستجواب الغيابي، إذ
من تحديد الجوانب المتعلقة بالأسباب الموجبة لتطبيقه وما هو الأثر المترتب على غياب 
المستجوَب وهذا يعد قصور تشريعي وذلك لأنه لم يعالج المسألة التي تناولها بصورة كاملة، إذ 
كان أولى بالمشرع أنْ يبين المقصود من الاستجواب الغيابي ليقطع دابر الشك والتأويل من 
 جانب، ومن جانب أخر كان عليه أنْ بين أحكامه ويدرجه في طيات القانون وبصورة مدروسة.

ومن خلال ما ذُكر أعلاه، يتراءى لنا استخلاص تعريفاً للاستجواب الغيابي على انه: اتهام 
يوجههُ عضو البرلمان الى الوزير أو الحكومة بأسرها عن سلوك معين يتصل بالمسائل العامة 

في محيط اختصاصهم ويتضمن نقداً للحكومة وتجريح سياستها، وقد ينتج عنه جر ثوب الداخلة 
المسؤولية السياسية ضد المستجوَب، وسميَّ غيابياً لعدم حضور الاخير الى جلسة استجوابه 

 رغم تبلغه بذلك.
ي تستمر الاشكالية المثارة ف: : تطبيقات الاستجواب الغيابي وموقف الفقه منهالمبحث الثاني

هذا الصدد والمتمثلة في الاجراءات المتبعة في حال غياب المستجوَي عن الجلسة المحددة بدون 
إبداء أية أعذار، وتأرجحت الاراء بين المؤيد لفكرة الاستجواب الغيابي وبين المعارض لها، وكلا 

لبين، وسيتم تناول هذا المبحث في ضوء مط الفريقين قدموا ادلة وحجج قانونية تعزز آرائهم.
المقارنة، بينما خصص المطلب الثاني  الدول في الغيابي الاستجواب حيث كرس الاول لفكرة

 العراق. في الغيابي الاستجواب لفكرة

                                                           
 .17/1/2018(، في 9999والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد)( 1)
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عند امعان النظر في كل من : المطلب الاول: فكرة الاستجواب الغيابي في الدول المقارنة
، 0662( لسنة 03الأمة رقم )، واللائحة الداخلية لمجلس 0663دستور دولة الكويت لسنة 

، وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 3104وايضاً دستور جمهورية مصر العربية لسنة 
 ، نجد انه لم يتم إيراد فكرة الاستجواب الغيابي.3106( لسنة 0)
تتصدَ لهذا فمن الناحية الدستورية والتشريعية يبدو لنا جلياً في أنَّ الدستور واللائحة الداخلية لم  

الفكرة في الكويت ومصر، أما الناحية الواقعية فقد يحدث غياب المستجوَب عن جلسة استجوابه 
لمرات عديدة، فللبرلمان الحق في التدخل للحد من الغيابات المتكررة التي قد تؤدي الى ضعف 

 الدور الرقابي له.
واب الغيابي في أروقة مجلس وبالرجوع الى دولة الكويت فنجدها انها لم تُطبق فكرة الاستج

الأمة، ولذلك على المستجوَب الحضور في المدة المحددة لموعد الجلسة، وفي حال عدم 
حضوره سيشكل ذلك بمثابة سابقة برلمانية لم تحصل من قبل، وهذا ما حدث في استجواب 

البلاد مما )وزير المالية ووزير التربية( إذ كانت هذه أول جلسة بعد تنفشي فيروس كورونا في 
أدى الى توقف الجلسات لمدة ثلاث أشهر وطالبت السلطات الصحية من مجلس الأمة بعدم 
انعقاد هذه الجلسة وأخلت مسؤوليتها من أي عارض طبي، إلا أنَّ المجلس أصر أنْ تجري 
جلسة الاستجواب، وفي حينها أعلنت الحكومة عدم حضورها لجلسة الاستجواب بسبب 

إلا إنها أرغمت بعد ذلك على الحضور ببعض وزرائها كي لا يسجل عدم التوصيات الطبية، 
وفي سياق متصل أعرب رئيس مجلس الوزراء حضورها لجلسة الاستجواب كسابقة برلمانية، 

بعدم رضا الحكومة عن عقد جلسات مجلس الأمة في ظل تلك الظروف الاستثنائية، وإنَّ 
وانقدحت شرارة خلاف صارم  بين ، (0)برلمانالسبب الوحيد لحضور حكومته هو احتراماً لل

على خلفية استجواب رئيس مجلس الوزراء وإعلان  3130الحكومة والبرلمان في مطلع سنة 
وكذلك عدم ، (3)الحكومة عدم حضورها لجلسة الاستجواب مما أدى الى عدم انعقادها وتأجيلها

عدة مرات دون عذر مقنع، مما حضور رئيس مجلس الوزراء الى جلسة استجوابه وتأجيله لذلك ل
دَّ النواب في حال عدم حضور رئيس مجلس الوزراء الى جلسة استجوابه سيتم التصويت  شدِّ
على تعطيل الجلسات المقبلة لأنَّ التأجيلات المتكررة تعد بمثابة التجاوز على نصوص 

الاستجواب  وتعطينا الممارسة البرلمانية في مصر عن تأجيل المناقشة لموضوع .(2)الدستور
                                                           

 .12/3/2021، اخر زيارة للموقع:17/1/2020في:  m/http://talkofnews.co( منشور على الموقع : 1)

 .19/3/2021، اخر زيارة للموقع:1/1/2021في:  /https://www.reuters.com( منشور على الموقع: 2)

 13/9/2021دي الاول  في ( محضر جلسة مجلس الامة الكويتي الفصل التشريعي السادس عشر في دور الانعقاد العا3)

 .1/1/2021(، أخر زيارة للموقع /http://www.kna.kw، والمنشور على الموقع الالكتروني لمجلس الامة )

http://talkofnews.com/
https://www.reuters.com/
http://www.kna.kw/
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وذلك في حال غياب المستجوَب وعدم ابداءه لأية أعذار، ففي بعض الاحيان يطلب المستجوَب 
تأجيل جلسة استجوابه بسبب مرضه أو هناك سبب قاهر حال دون حضور فيتم تأجيل الجلسة 

على  3116وهذا ما حصل في البرلمان المصري لسنة  .(0)وهذا الأمر يتُرك تقديره للمجلس
تصريحات وزير الثقافة بسبب )تصريحاته المتعلقة بالحجاب(، إذ تم التوقيع من قبل  خلفية

( عضواً من أعضاء مجلس الشعب على اقالته، إلا إنَّ وزير الشؤون البرلمانية أقر بأنَّ 061)
إجراءات سحب الثقة لها طريق دستوري يبدأ بالاستجواب وقد ينتهي بسحب الثقة علماً أن 

وكذلك غياب وزير الاعلام في  .(3)يحضر الى جلسة الاستجواب مدعياً بمرضهالمستجوَب لم 
للمرة الثانية عن الجلسة المحددة لأستجوابه، رغم غيابه عن الجلسة  3130شهر ابريل لعام 

السابقة بحجة أعطاه مهلة اسبوعين لأعداد تقريره ومن ثم اعطاءه المهلة مدتها شهرٍ واحد ومع 
استجوابه، وأعتبر البرلمان إنَّ غيابه هو عدم أحترامه للبرلمان وتسويفاً  ذلك فلم يحضر لجلسة

للوقت، إلا إنَّ الاخير لم يتخذ طريق الاستجواب الغيابي، وأكدَ وزير الشؤون البرلمانية وقتها بأنَّ 
. استبان لنا مما (2)غياب الوزير كان بسبب مشاغله وهو يؤكد على اجلاله للبرلمان ومهابتهُ له

قدم بأنه لا يوجد تطبيق صريح لفكرة الاستجواب الغيابي في اروقة البرلمان الكويتي والمصري ت
مما يؤدي الى استمرارية الاشكالية المثارة في هذا الصدد والمتمثلة بالاجراءات المتبعة في حال 

ى ويرى جانب من الفقه إنَّ عل غياب المستجوب عن الجلسة المحددة بدون إبداء أية أعذار.
البرلمان أن ينذر البرلمان المستجوَب لحضوره خلال أسبوع أخر بعد جلسة استجوابه الذي غاب 

، أما البعض الاخر فيرى على البرلمان أن ينذر المستجوَب للحضور الى جلسة (4)عنها
استجوابه خلال مدة عشرة ايام، فإذا انتهت هذه المهلة ولم يحضر المستجوَب فللبرلمان الحق 

، لأنَّ تحديد مدة طويلة قد يؤدي (2) ء بإجراءات سحب الثقة دون أنْ يسبق ذلك استجوابفي البد
وبحسب الرأي أعلاه  .(6)الى هروب من وجه اليه الاستجواب وإجلاء الاستجواب من مضمونه

إنَّ ما تم تحديده من مدة هو لمنع الحكومة من استغلال أي ثغرة للهروب من مثولها أمام 
                                                           

، د. حنان ريحان مبارك ماجد المضحكي، مصدر 120( د. عبد الحميد محجوب السقعان محمد، مصدر سابق، ص1)

 .120سابق، ص

 .101،  اشار اليه: صادق أحمد علي يحيى، مصدر سابق، ص20/11/2001(  جلسة مجلس الشعب المصري في 2)

مجلس النواب   (  وكان استجواب وزير الاعلام) اسامة هيكل( الاول في الفصل التشريعي الثاني: منشور على الموقع3)

 .10/9/2021، أخر زيارة للموقع: 30/3/2021(،  في: tp://www.parliament.gov.eg/ht) :المصري

( صادق أحمد علي يحيى، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة )دراسة مقارنة(، المكتب الجامعي 9)

 .107، ص2008الحديث،الإسكندرية، 

واب كأداة ممن أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ( د. مجدي الشارف محمد الشبعاني، الاستج1)

 .211، ص2011)دراسة مقارنة(، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

، دار 1( د. بشير علي باز، الاستجواب البرلماني كـأداة رقابة فعالة على أعمال الحكومة )دراسة تطبيقية مقارنة(، ط1)

 .101، ص2011، الفكر الجامعي، الإسكندرية

http://www.parliament.gov.eg/
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انه مناط الصعوبة تكمن في عدم شرح مقدم الاستجواب لأستجوابه ومعرفة أسبابه  البرلمان، إلا
والعبور الى طريق سحب الثقة مباشرة يؤدي في بعض الاحيان برأينا الى ترتيب أثاراً غير 

 محمودة العواقب.
إما في العراق  فقد دأب خلاف مستعر  :المطلب الثاني: فكرة الاستجواب الغيابي في العراق

ن الأوساط البرلمانية حول مدى احقية البرلمان في تطبيق فكرة الاستجواب الغيابي، إذ ظهرت بي
آراء مؤيدة ومعارضة وخاصة بعد استجواب ) وزير الشباب والرياضة(غيابياً تحت قبة البرلمان 
وهذه كانت المرة الأولى التي يجري بها البرلمان الاستجواب بصورة غيابية، وذلك لعدم حضور 

لوزير لموعد الجلسة وتأجيلها لعدة مرات، مما ادى الى تقديم طلب من مقدم الاستجواب ا
للمباشرة بإجراءات الاستجواب وبصورة غيابية وتمت الموافقة من قبل مجلس النواب في 
الاستمرار بالاجراءات وبصورة غيابية، وهذا الامر جاء كردة فعل بسبب ما عاناه مجلس النواب 

وات سابقة على غياب المستجوًب وكأن الاخير قد اصبح مغتصباً للأستجواب على امتداد سن
الذي يعد حقاً لمجلس النواب مما ادى الى تراجع مستوى الاداء الرقابي له، وبالتالي انقسمت 

واصحاب كل فريق له سند في  الآراء لأتجاهين احدهما معارض لهذه الفكرة وثانيهما مؤيداً لها
وه الى انه سيتم الاشارة الى اراء النواب المذكورة في محاضر الجلسات سواء وأود أن ان رأيه .

 كانوا معارضين أو مؤيدين لهذه الفكرة وسنتناولها على النحو الاتي:
: أعترض نواب البرلمان، في أنْ تتم إجراءات الاستجواب بصورة غيابية اولًا: الرأي المعارض

يسين وهما مقدم الاستجواب والمستجوَب، وإنَّ شروط باعتبار إنَّ الاستجواب يشمل طرفين رئ
ولا  الاستجواب هو ان يكون هناك طرفين وهذه مسألة دستورية نص عليها الدستور في نصوصه

يجوز الاجتهاد في مورد النص، ومن غير الجائز إنَّ يكون الاستجواب بطرف واحد فقط وبما 
جواباً، ويرى أخر بأنه لا يوجد نص في أنَّ المواجهة اضمحلت بينهما فلا يكون هناك است

الدستور ولا في النظام الداخلي قد تطرقا الى مصطلح ) الاستجواب الغيابي(، وهذا يؤدي بدون 
في الحقيقة أننا نوافق على هذا الرأي من ناحية ونتحفظ عليه  .(0)شك الى وجود نقص تشريعي

ب يجب أنْ يكون من طرفين، إذ يقوم من ناحية أخرى، فمحور الاتفاق يكمن في إنَّ الاستجوا
مقدم الاستجواب بشرح استجوابه والأسباب التي دفعته الى تقديم طلب الاستجواب مدعمة 
بالمستندات والأدلة وبعد انتهاءه يقوم الطرف الثاني بالرد على الاتهامات التي وردت في 

                                                           
الفقرة ثانياً  11( د. صادق محمد علي، حسين جبار عبد، الرقابة على أداء السلطة التنفيذية )دراسة في ضوء المادة 1)

، 2019(، 2(، العدد )11(، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، مجلد)2001لدستور العراق 

 .999ص
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ة أخرى أنَّ هذا الرأي صحيفة الاستجوابات ويقدم ادلة تدحض تلك الاتهامات، ولكن من ناحي
أغفل مسألة مهمة إلا وهي إنَّ المستجوَب قد تعمد عدم حضوره الى الجلسة وتفنيد محاور 
الاستجواب المقدمة ضده رغم تبليغه لأكثر من مرة وهذا يعد تنازل صريح ومباشر لحقه في 

النص  الدفاع عن نفسه، ويدل على الهروب من المواجهة، إضافة الى ذلك نحن نتفق إنَّ 
الدستوري والقانوني لم يحمل في طياته أشارة للأستجواب الغيابي، إلا أنه يجب أنْ لا ننسى أنَّ 
النصوص مهما تناولت وقائع لكنها لا تستطيع أنْ تُخبئ بكل الوقائع المستجدة تحت ردائها، 

ادر لذلك ومع غياب النص ستبرز الحاجة الملحة الى الأخذ بالمصادر غير المكتوبة )المص
غير الرسمية( لتواجه النقص والحالات المستقبلية وتحكم الوقائع التي ليس لها نص، فالسابقة 

 .(0)البرلمانية لها دور في رتق هذا النقص في حال عدم إيراد نص شريطة أنْ لا يخالفه
/سابعاً/ج( من 60وهناك اجتهاد شخصي في تفسير النص الدستوري والمتمثل بالمادة )

، بأنَّ المشرع الدستوري لم يذكر عبارة ) إلا بعد حضوره( أو ) إلا (3)ذكر أحد النوابالدستور، في
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد بعد سبعة أيام(، إذ اكتفى المشرع الدستوري بعبارة ) 

(، وبما انها سبعة ايام وانتهت والاستجواب في اختصاصه، فلم تقديمه سبعة أيام في الأقل من 
يشترط حضور المستجوَب، ولعمري إنَّ هذا الرأي يثير الاستغراب فهل يحق لأعضاء مجلس 
النواب تفسير نص دستوري؟ وبالتالي يكون النص عرضة لاجتهادات شخصية، فلا شك إنَّ هذه 
المفارقة تخلو بصورة مطلقة من أي منطق لأنَّ مجلس النواب ليس مختصاً بتفسير نصوص 

دستور أوكل صلاحية تفسير نصوصه الى المحكمة الاتحادية العليا فهي الدستور، إذ إنْ ال
الجهة المختصة ولا شريك لها في ذلك وإلا فأنه اسقط النصوص ذات العلاقة بضربة قاضية، 

انه ) تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: تفسير /ثانياً (على 62المادة )إذ نصت 
أنَّ المشرع الدستوري قد حدد مناقشة الاستجواب على اقل نصوص الدستور(، إضافة الى ذلك ف

تقدير بعد سبعة أيام من تقديمه، وإنَّ المناقشة تتم بين طرفيه، إذ يبدأ مقدم الاستجواب بشرح 
استجوابه مع تقديم كافة الأسانيد التي تؤيد كلامه ومن ثم يقوم المستجوَب بالرد عليه ومن 

ضده ومن ثم يتم فتح باب المناقشة لمشاركة كافة أعضاء المجلس الممكن أنْ يقوم بنفي الاتهام 
وهذه المناقشة لها اثر مهم في تحديد مدى قناعة المجلس بردود المستجوَب، وتعد هذه المرحلة 
شبيهة بدور القاضي في المحكمة بعد أنْ يفصل في التهم المنسوبة للمتهم بعد سماع أقوال 

                                                           
الشمري، الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي )دراسة مقارنة(، أطروحة  ( إسماعيل فاضل خواص1)

 .18.، ص2011دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

، 19/1/2013(، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني في 1( محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم )2)

 ..12/3/2021/(، أخر زيارة للموقع https://ar.parliament.iqى الموقع الالكتروني لمجلس النواب )والمنشور عل
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هم وكما عبِّر أحد الفقهاء عنها بأعتبارها المرحلة الحاسمة في الادعاء والدفاع إذ إنه إجراء م
، فهي مرحلة مفصلية هامة (0)حياة الاستجواب، إذ يعرض على المجلس برمته لتحديد مصيره

تخضع لضوابط محددة في جو ديمقراطي فهي ضمانة للمستجوَب وضمانة لبقية أعضاء 
اضحة ولا يجوز تقديم خطوة أخرى وإلا عد المجلس بمعرفة موضوع الاستجواب، فهي ذا أهمية و 

، إذ إنَّ فتح باب المناقشة سيسلط الضوء على بعض الامور الهامة التي قد (3)أخلالًا بالنظام
يكون مقدم الاستجواب قد اغفل عنها اثناء عرضه لموضوع الاستجواب ومن ثم يقوم البرلمان 

ؤيديه للفصل في التهم المنسوبة بدوره الرقابي سواء كانوا من معارضي الاستجواب أو م
للمستجوَب، وقد ينتهي الاستجواب بدون مناقشة في حال استبعاده أو مخالفته للشروط الشكلية 
أو الموضوعية وفي حال التنازل عنه من قبل مقدمه وفي غير هذه الحالات تتم المناقشة 

س يجب أنْ تنبثق من وقد صرِّح أحد النواب أنَّ قناعة المجل وبصورة رسمية في البرلمان.
المناقشة التي تجري أمامه، ونحن أمام استجواب من طرف واحد ولا نعلم ما إجابة الطرف 

، بأنه لا يجوز ان نحكم على (2)الثاني )الموجه اليه الاستجواب( بسبب غيابه، ويرى نائباً اخر
ف نقر بأنه مذنب المستجوَب بالاعدام غيابياً لأنه قد يكون تحت وطأة ظرف طارئ الم به، فكي

ونحن لسنا متأكدين من صحة ما جاء في موضوع الاستجواب فكان لا بد من أعطاء فرصة 
للوزير بالحضور وسماع أقواله، وهذا الرأي غير سليم بأعتبار أنهُ قد تم تأجيل الاستجواب لأربع 
 مرات دون حضور الوزير ودون تقديم أسباب عدم حضوره وكان من الأسلم أن يحضر الى
جلسة استجوابه لأنه من الممكن أنْ يقع تحت طائلة المسؤولية السياسية، ولو كان هناك ظرف 
طارئ كان الاجدر بالمستجوَب ان يقدم طلب الى رئيس مجلس النواب يبين فيه اسباب عدم 
حضوره ولمجلس النواب السلطة التقديرية في القبول او الرفض، أما عن إعطاء فرصة 

افي المنطق فكم يحتاج الأخير من مدة ليتسنى له الحضور؟ وخاصة أنه للمستجوَب فهذا يج
بالإمكان أنْ تتم المماطلة من قبله وبالتالي سنكون في حلقة مفرغة وضياع للوقت، وإنَّ غيابه 
بصورة عمدية ما هي الا صورة عن تهاونه في عدم احترام قرارات البرلمان مما سينعكس سلباً 

 الرقابي. عليه وسيخفق في أداءه 

                                                           
، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 1( د. سيد محمد بيومي فوده، الاستجواب البرلماني)دراسة تحليلية(، ط1)

 .111، ص2008الجيزة، 

 .011( د. أحمد منصور القميش، مصدر سابق، ص2)

، 9/3/2017(، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني،  في 11(محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم )3)

 .13/10/2021( ، أخر زيارة للموقع /https://ar.parliament.iqوالمنشور على الموقع الالكتروني لمجلس النواب )

https://ar.parliament.iq/
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وهذا الرأي محل نظر لأنَّ التأخير في الاستجواب يساعد على فتور ووهن الدور الرقابي 
للبرلمان ويخضعه لأرادات شخصية فمن غير المعقول أنْ يُترك الباب مفتوحاً امام المستجوَب 
للحضور الى الجلسة متى ما شاء، وبذلك لا يكون هناك رادع قوي للحكومة أو احد أعضائها 
من الالتزام بالموعد الذي حدده البرلمان وهو محاولة واضحة للهروب من المواجهة، لذلك فأنَّ 
مثل هذا التبرير مردود بلحاظ انه في حال كان موضوع الاستجواب متعلقاً بأمر مستعجل 
فللمستجوَب الحضور وفي حال كان الموضوع غير متعلق بأمر مستعجل فله الحق بعدم 

مر بطبيعة الحال يفتقد الى الاساس السليم لأننا لم نرى نصوص في الدستور الحضور، وهذا الا
او النظام الداخلي تقر بأنَّ للمستجوبَ الحرية في الحضور وعدم الحضور في حال كان 
موضوع الاستجواب متعلقاً بامر مستعجل من عدمه، وبالتالي سيؤدي الى ضعف من هيبة 

بي له الذي يأخذ إشكالًا متعددة ومنها الاستجواب، إذ إنَّ البرلمان ومن ثم نسيان الدور الرقا
البرلمان يحاسب ويراقب أعمال وقرارات السلطة التنفيذية ويتحقق من مدى مشروعية تصرفاتها 
وتناغمها مع الصالح العام، وإنَّ عدم اتخاذ إي إجراء من قبل البرلمان سيعرقل عملية الكشف 

ال التي تقوم بها السلطة التنفيذية مما يؤدي الى انهيار عن المخالفات المتولدة من الإعم
المستوى الخدمي واستمرار تردي الخدمات في البلاد، وعدم إجادة الوزراء للأعمال الموكولة 

 لديهم واستشراء ظاهرة الفساد وهدر المال العام في مفاصل الدولة.
به البعض في إنَّ الاستجواب الغيابي  ، إذ إنَّ (0)كالمحاكمة الغيابيةوالجدير بالذكر فقد شِّ

المحكمة تصدر حكمها في الختام بناءً على ما توفر لديها من ادلة لأدانة المتهم رغم غيابه، 
فربما تكون اعادة المحاكمة متشابهة بأجراءاتها الصورية مع الاستجواب الغيابي، لكن هذا الرأي 

ما فهو  لأنَّ الاتهام في موضوع الاستجواب ليس بمحاكمة بل تحقيق في امرقد حالفه الصواب، 
لا يعدو أنْ يكون بصورة محاكمة وبعدها يصدر البرلمان قرار غيابي، وإنَّ المحاكمة الغيابية 
تجري في حال عدم حضور المتهم وتتم اعادة محاكمته بعد عودته وهذا من الأمور البديهية في 

اءات الجزائية، إلا أنه لا يألف مع الاستجواب الغيابي لأنَّ قد يُرتب سحب فيما يتعلق بالإجر 
الثقة من المستجوَب الغائب ومن ثم أقالته من منصبه إي يتم عزله ومن وظيفته ولا يجوز 
الرجوع فيه، وغني عن البيان إن أعادة المحاكمة تناسب المحاكمة الغيابية إلا أنها لا تآلف مع 

                                                           
الإستجواب الغيابي ونظام البرلمان، والمنشور على الموقع الالكتروني :  طارق حرب،  (1)

https://www.azzaman.com/   19/3/2021، أخر زيارة للموقع :  11/3/2017في. 

https://www.azzaman.com/
https://www.azzaman.com/
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بي جملةً وتفصيلًا، لأنه لا يتسنى للمستجوَب أعادة توليته لمنصب بعد سحب الاستجواب الغيا
 .(0)الثقة منه إلا في ظل دورة انتخابية لاحقة

، بأنه لا يوجد جزاء يترتب في حال غياب من وجه اليه الاستجواب الى (3)وقد يرى البعض
ين عن تكرار الفعل، وهذه جلسة استجوابه بأعتبار إنَّ الجزاء وضع لأصلاح المذنب وردع الاخر 

مسألة فيها فراغ دستوري وقانوني، إنَّ هذا الامر يشتمل على صحة ما آل اليه، إذ لا يوجد جزاء 
في حال غياب المستجوَب عن جلسة استجوابه لكنه برأينا لا مانع من اتخاذ الإجراءات القانونية 

( لسنة 000عقوبات العراقي رقم )( من قانون ال322ضد المستجوَب وفقاً لما جاءت به المادة )
وبغرامة لا تزيد على  أشهريعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة ، التي نصت على ) (2)0666

بوكيل عنه  أوهاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه  بإحدى أومائة دينار 
 أوسلطة قضائية  أوحكمة بيان صادر من م أو أمر أوفي زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ 

فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان  بإصدارهمكلف بخدمة عامة مختص قانونا  أومن موظف 
 (.ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه أووالمكان المعينين 

أنَّ في حال الامتناع العمدي من قبل الموظف أو المكلف بخدمة  إذ يستشف من ظاهر المادة
ن الحضور في الزمان والمكان المحدد بمقتضى تبليغ من قبل الجهة المختصة فجزاؤه عامة م

السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، وبما أنَّ نص 
المادة لم تحدد إنْ يكون الاستدعاء للمحكمة فقط وإنما جاء النص مطلقاً، وبحسب القاعدة كل 

لى أطلاقه مالم يُقيد بنص، فلا ضير من تطبيق هذه المادة على ما يحدث من مطلق يجري ع
 غياب متكرر من قبل من وجه اليه الاستجواب وهذا هو جزاءً أوفى له.

وهو يقع على نقيض من الاتجاه الأول، إذ يجيز فكرة الاستجواب الغيابي  ثانياً: الرأي المؤيد:
أنَّ تطبيق فكرة الاستجواب الغيابي هو قرار صائب لأنَّ ، ويرى أنصار هذا الرأي ب(2()4)ويؤيده

المستجوَب قد يستنكر الحضور عن موعد الجلسة رغم علمه بها وكأنه يعاند ارادة مجلس 
النواب، فعدم حضوره هو تنازل صريح عن حقه وعدم دفع التهم الموجهة ضده، والبعض اعتبر 

عية المتمثلة بمجلس النواب بأعتبار أنه لا عدم حضور المستجوَب هو استهانة بالسلطة التشري

                                                           
 .20( إسماعيل فاضل حلواص الشمري، المصدر السابق، ص1)

 ، تمت الإشارة اليه سابقاً.19/1/2013( في 1رقم ) ( محضر جلسة2)

 .11/2/1919(، في 1778والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد)( 3)

 ، تمت الاشارة اليه سابقاً.9/3/2017( في 11، محضر جلسة رقم )19/1/2013( في 1( محضر جلسة رقم )9)

ريعية الثالثة ، الفصل التشريعي الثاني في (، السنة التش17( ومحضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم)1)

(، أخر زيارة /https://ar.parliament.iq، والمنشور على الموقع الالكتروني لمجلس النواب )11/3/2017،2017

 .1/9/2021للموقع 

https://ar.parliament.iq/
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يوجد مسوغ قانوني أو عذر شرعي لعدم حضوره، والقول بغير ذلك سيؤدي أن يكون هناك تقليد 
يلازم المستجوَب ويتكرر غيابه مما يؤدي الى تعطيل الجانب الرقابي لمجلس النواب ولأنَّ 

ة التنفيذية ولا يجوز مجاملة الاخير يمارس دور رقابي وجوبي في مساءلة اعضاء السلط
المسؤول الغائب على حساب النصوص المذكورة في الدستور أو النظام الداخلي وإلا اصبحت 
هذه النصوص هذراً، وللمستجوَب الغائب تقديم اسبابه المتعلقة بغيابه الى مجلس النواب 

وها الخلل فلمجلس وللأخير قبولها أو رفضها وفي حال كانت البيانات المتعلقة بالاسباب يكس
 3.(0)النواب عدم الاخذ بها وهذه لجعل رقابة مجلس النواب رقابة ناجعة

وبما إنَّ قضية الاستجواب هو بمعنى اتهام فمن حق المستجوَب أنْ يبين وجهة نظره دفاعاً عما 
 أثيرَ ضده وله أنْ يتنازل عن حقه وما يتخذه البرلمان من قرار فللمستجوَب بعد ذلك الطعن به
أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبذلك يُهدم الرأي القائل بأنَّ على مجلس النواب ان لا يستمر 
نحو استجواب المستجوَب غيابياً  إلا بعد إن تنظر قرار المحكمة كون المحكمة الاتحادية العليا 

تم ، وقد يتساءل البعض في انه اليس من المعقول ان لا ي(2)هي صاحبة الاختصاص في ذلك
معرفة رد المستجوَب الغائب ودفاعه عن التهم الموجهة اليه بسبب تقصيره في اداء المهام 
الموكولة اليه؟ فيرد أنصار هذا الرأي بتساؤل مستهلهُ أهناك مانع قد اعاقَ المستجوَب عن 
الحضور وبيان رأيه في التهم الموجهة ضده وإعداد العدة للدفاع عن ما يقال عنه لغرض معرفة 

اعة المجلس من عدمها؟، فلو كان مهتماً في القضية لحضر الى جلسة أستجوابه فبوجوده من قن
الممكن إن يدحض ما نُسبَ اليه وتمكينه من الدفاع عن سياسته، وللبرلمان الحق في محاسبة 
الأعضاء إذا خرجوا عن جادة الصواب أو خالفوا سياسة الدولة، وبما أنَّ الفساد قد استشرى في 

مفاصل الدولة وإنَّ غياب المستجوَب قد يفسر على انه هروب واضح من المساءلة، فمن جميع 
غير الممكن أنْ تكون سلطة البرلمان على المحك ويكون مشلولًا أمام مساءلة الحكومة، إذ إنَّ 
اعتناق هذه الفكرة يؤدي الى تعزيز الدور البرلماني الرقابي بصورة فعالة وهي تعد مخرجاً له 

، وبما إنَّ للمستجوَب مسؤوليات انطيت له فبحكم هذه (4)مرار في مهامه البرلمانيةللاست
المسؤولية وبالثقة التي حازها من البرلمان وجبت مساءلته عن اي مخالفة صدرت ضمن دائرة 

                                                           
ليه سابقاً،  ومحضر جلسة مجلس النواب العراقي (، تمت الاشاره ا10( محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم )1)

(، السنة التشريعية 29، محضر جلسة رقم )11/3/2017(، السنة التشريعية الثالثة ، الفصل التشريعي الثاني، في 17رقم)

، والمنشور على الموقع الالكتروني لمجلس النواب 11/9/2017الثالثة، الفصل التشريعي الثاني في 

(https://ar.parliament.iq/ أخر زيارة للموقع ،)1/9/2021. 
2  

 ، تمت الإشارة اليه سابقاً.19/1/2013( في 1( محضر جلسة رقم )3)

الاستجواب الغيابي مهم لاستمرار البرلمان في مهامه، والمنشور على الموقع الالكتروني  (9)

https://news.alnaeem.tv/  19/3/2021، أخر زيارة للموقع: 11/3/2017، في. 

https://ar.parliament.iq/
https://news.alnaeem.tv/
https://news.alnaeem.tv/
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اختصاصه، ولكي لا يخفق المجلس بأستخدام صلاحياته الدستورية الموكولة اليه في 
 .(0)به الدستوري فله حق في مساءلة الحكومة ومحاسبتهاالاستجواب، إذ وبحسب واج

ومع تقديرنا للرأي الاول إلا اننا نتفق مع الرأي الثاني ونؤيده وذلك لوجاهة مبرراته فهو اقرب 
الى المنطق والواقع وذلك لأنَّ الرأي الاول قد وقع في بئر الرأي غير الصائب لأنَّ عدم حضور 

رام قرار مجلس النواب وغل يده عن ممارسة حقه في دوره الرقابي المستجوَب هو بمثابة عدم احت
وهدر حقه في الرد فيلوذ عن نفسه ويدحض التهمة المرمية عليه، ومن المنطق السليم لو إنَّ 
هناك عذر يمنعه من الحضور لأبلغ البرلمان قبل بدء الجلسة وتكرار العذر نفسه وتأجيل 

ة يلجأ اليها المستجوب لتحنيط الاستجواب لمدة غير الاستجواب لعدة مرات هي بمثابة حيل
معلومة وهذا سيؤدي بطبيعة الحال الى تعطيله ومن ثم اعدام الصلاحيات الرقابية المقررة 
للبرلمان، إضافة الى أنه يؤدي الى الإرباك في عمل المجلس وتأخيراً في النظر بالفقرات 

للخروج من هذا المأزق العصيب إلا بأجراء ، ولا سبيل (3)الأخرى المدرجة في جدول الإعمال
الاستجواب الغيابي، وبما أنَّ الاستجواب البرلماني هو من الوسائل الناجعة للرقابة على 
المخالفات التي تصدر من المستجوَب فهو يعد كخط أحمر، إذا تم تجاوزه يكون الجزاء قاسي 

الانصياع لأوامر البرلمان وبالتالي وخطير فعدم الحضور برأينا هو عدم احترام الدستور وعدم 
 يكون ذلك كبقعة سوداء على جبين الوزير الغائب أو الحكومة بأجمعها.

وعلى هدي ما تقدم أنَّ ما قام به مجلس النواب برأينا هو الإجراء الصحيح والحل الأنسب في 
فمثل هذا  ظل التراخي والتقاعس من قبل الحكومة أو أحد أعضائها وبدون اي رادع، وبالتالي

الاجراء سيؤدي الى تنشيط الرقابة على أعمال الحكومة بجو من الديمقراطية والشفافية فهو حق 
اصيل للمجلس، إذ قد يصحح أوضاعاً قد تكون ذا أخطاءً بسيطة وقد تكون هناك انحرافات 
كبيرة في الاختصاص، وهذا سيؤدي الى ترسيخ قاعدة الاستجواب الغيابي التي أصبحت حتماً 

ومما لاشك في أنَّ هذه الفكرة تتسم في  مقضياً في ظل الغياب المتكرر بدون أي وجه حق.
الحيلولة دون التفاف الحكومة على قرار الاستجواب والقول بغير ذلك مؤداه تعطيل حق البرلمان 
في ممارسة حقه في الاستجواب ويجعل هدف المستجوَب الى اجهاضه وهذا لا يجوز قبوله 

والجدير بالإشارة هنا انه لم نجد تطبيق عملي في أروقة مجلس النواب على  .منطقاً وعقلاً 
استجواب رئيس مجلس الوزراء بصورة غيابية، إلا مطالبة يتيمة واحدة من قبل بعض الكتل التي 

                                                           
 .238، ص2017( د.علي يوسف الشكري، الحياة النيابية في العراق تاريخ وتجربة، دار الصادق الثقافية، بابل، 1)

ً للموضوع ا2) لمتداول والوقت المخصص له في إطار ( ويعرف جدول الإعمال على أنه ترتيب جلسات البرلمان وفقا

، منشورات الزين الحقوقية، لبنان، 1المجلس النيابي، أحمد علي الكناني، دور جدول الإعمال في الاستقرار التشريعي، ط

 .11، ص2019
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طالبت البرلمان بأستجواب رئيس مجلس الوزراء على خلفية قمع المتظاهرين في المظاهرات 
، إلا إنَّ هذا الطلب صُدم بالمماطلة من 3106اق بداية شهر تشيرين لسنة التي اندلعت في العر 

قبل رئاسة البرلمان في تحديد موعداً لأستجوابه، وطالبت الكتل في حال تم تحديد موعداً 
لأستجوابه، وفي حال عدم حضوره سيتم استجوابه غيابياً، إلا إنَّ هذه المحاولات باءت بالفشل 

مَ رئيس مجلس ال ، وبرأينا ان تقديم الاستقالة من قبل من وجه اليه (0)وزراء استقالته لاحقاً وقدِّ
الاستجواب وقبل ان يتم مناقشة استجوابه ليس بالأمر السديد لأنه سيقلل من فاعلية الاستجواب، 
اضافة الى أنَّ المستجوب سيستشعر بأنِّض ما تم تقديمه من قبل مقدم الاستجواب قوياً بحججه 

ونرى في نهاية  تى لا يقع في مأزق الاحراج امام البرلمان يتجه الى طريق الاستقالة.واسانيده فح
المطاف وفي ضوء التطبيقات العملية ومن خلال تتبع محاضر الجلسات ذات العلاقة، إنَّ 
مجلس النواب العراقي قد اقر بتطبيق فكرة الاستجواب الغيابي، وتعد هذه التجربة وليدة وحديثة 

م تطبيقها من مدة ليس ببعيدة إلا أنها قد جنت ثمارها في الحد من ظاهرة الاسهاب العهد، ورغ
في الغيابات المتكررة لأعضاء الحكومة عن موعد جلسة استجوابهم الذي ادى بطبيعة الحال 

 الى تضييق الخناق على الاستجواب والدأب على تقليل فاعليته.
مقارنة"(  دراسة " والمنع الموافقـــة بين الغيابي اببعد أن انتهينا بحث موضوع )الاستجو  الخاتمة:

 سنورد اهم النتائج المتحصلة من مسيرة البحث متبوعة بتوصيات ويمكن اجمالها بالأتي:
لم يتطرق المشرع العراقي الى تعريف الاستجواب الغيابي في التشريعات ذات العلاقة،  .1

ح كما إنَّ الحال نفسه على مستوى الفقه، إذ لم نجد ت عريفات لهذا المصطلح وربما نرجِّ
 ذلك لوضوح معناه وما قد يتبادر الى الذهن للوهلة الاولى عند تداوله.

يمكن تحديد الدلالة الاصطلاحية للأستجواب الغيابي بأنه اتهام موجه من قبل عضو  .2
البرلمان الى الوزير أو الحكومة بأجمعها بسبب سلوك متصل بالمسائل العامة الداخلة 

ئرة اختصاصهم، إذ يتضمن تجريح لسياسة الحكومة وقد ينتج عنه جر ثوب في دا
المسؤولية السياسية ضد المستجوَب الغائب وسمي )غيابياً( لعدم حضور من وجه اليه 

 الاستجواب الى جلسة استجوابه رغم تبلغهُ بصورة قانونية.

                                                           
إذ قدم الاستجواب من قبل النائب ) صباح الساعدي( ضد رئيس مجلس الوزراء ) عاادل عباد المهادي(، محضار جلساة  (1)

، وبعااد ذلاا  تاام 13/11/2019(، الساانة التشااريعية الثانيااة ، الفصاال التشااريعي الاول، فااي 19جلااس النااواب العراقااي رقاام)م

(، السانة 20تقديم اساتقالة رئايس مجلاس الاوزراء وافاق عليهاا مجلاس الناواب، محضار جلساة مجلاس الناواب العراقاي رقام)

والمنشاااور علاااى الموقاااع الالكتروناااي لمجلاااس الناااواب: ، 1/12/9201التشاااريعية الثانياااة، الفصااال التشاااريعي الاول، فاااي 

(https://ar.parliament.iq/ أخر زيارة للموقع ،)19/8/2021. 

 

 

https://ar.parliament.iq/
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( من اي لم تشهد اروقة مجلس النواب في كل من الدول المقارنة )الكويت، مصر .3
 تطبيق عملي لفكرة الاستجواب الغيابي رغم غياب المستجوَبين عن جلسة استجوابهم.

تعد فكرة الاستجواب الغيابي تجربة رائدة ووليدة العهد وتدين هذه الفكرة بالظهور الى  .4
مجلس النواب العراقي، إذ انبثقت من رحمهِ وكان موفقاً كل التوفيق في ذلك وظهرت 

، بعد غيابه 3102مرة في استجواب وزير الشباب والرياضة في عام بوادرها في لأول 
عن جلسة استجوابه لأكثر من مرة دون تقديمه لعذر مشروع، ومن ثم توالى الاخذ بهذه 

 الفكرة في المسائل المتشابهة وعدت بذلك تقليداً برلمانياً.
وب المستجوَب إنَ الرأي المعارض لفكرة الاستجواب الغيابي يقر بعدم جواز ان يستج .5

ولا النظام  3112غيابياً لأنَّ هذه الفكرة ليس لها سنداً في دستور جمهورية العراق لسنة 
 .3112الداخلي لمجلس النواب لسنة 

يقر الرأي المؤيد بفكرة الاستجواب الغيابي لأنَّ المستجوَب قد استنكر الحضور الى  .6
عدم حضوره يعد تنازلًا صريح عن جلسة استجوابه ولم يحترم ارادة مجلس النواب، وإنَّ 

 حقه في الرد وعدم درء التهم الموجهة ضده.
 : التوصيات

ندعو المشرِّع العراقي إلى ضرورة إيراد نص صريح يحدد السقف الزمني الاقصى  .1
للمضى نحو الاستجواب الغيابي لأنه اغفل عن ذكره في طيات قانون مجلس النواب 

مدة اقصاها اسبوع بعد غيابه عن الجلسة  وذلك 3102( لسنة 02وتشكيلاته رقم )
 الاولى المحددة لأستجوابه وإلا يتم استجوابه غيابياً.

من اليُسر أن نقترح استحداث أو تعديل بعض نصوص الدستور، إلا انَّ مثل هذا  .2
الاقتراح يصطدم بعقبة متأتية من الدستور نفسه بأعتبار إنَّ مسالة التعديل الدستوري 

ن المستطاع ان يقوم المشرع العراقي في النظام الداخلي لمجلس صعبة المنال، فم
بأستحداث مواد في )الفصل العاشر( والمتعلق بالاستجواب  3112النواب لسنة 

البرلماني يوضح فيها الالية المتبعة لتطبيق فكرة الاستجواب الغيابي بغية تحقيق 
ي بخطى عميقة ولتكون التنظيم القانوني الأمثل ولترسيخ فكرة الاستجواب الغياب

 النصوص على هذه الشاكلة:
.  إذا تخلف المستجوَب عن الحضور في الجلسة الأولى لأستجوابه دون ابداء اية عذر، 0 

 فيُحدد موعداً اخر لأستجوابه وخلال مده اقصاها اسبوع.
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.  إذا لم يحضر المستجوب خلال المدة المذكورة في الفقرة الاولى فيصار الى اجراءات 3
 استجوابه وبصورة غيابية.

.  لمجلس النواب حق اللجوء الى تحريك المسؤولية السياسية ومن ثم سحب الثقة من 2
 المستجوَب الغائب متى ما رأى ذلك ضرورياً وبذات الاجراءات المتبعة في الدستور.

 المصادر
 * القرآن الكريم 

 اولاً: المعاجم والكتب اللغوية

 .2008، عالم الكتب، القاهرة، ، 1ة العربية المعاصرة، المجلد الثاني، طاحمد مختار عمر، مجمع اللغ .1
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 .2011عي، الإسكندرية، ، دار الفكر الجام1مقارنة(، ط

د. جابر جاد نصار، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على إعمال الحكومة في مصر والكويت،  .3

 .1999دار النهضة العربية، القاهرة، 

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط .4

2001 ،. 
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 .2008والتوزيع، الجيزة، 

صادق أحمد علي يحيى، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة )دراسة مقارنة(،  .6

 .2008المكتب الجامعي الحديث،الإسكندرية، 

 .2017نيابية في العراق تاريخ وتجربة، دار الصادق الثقافية، بابل، د.علي يوسف الشكري، الحياة ال .7

، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، 1د. علي يوسف الشكري، الوجيز في النظام الدستوري العراقي، ط .8

 .2017بيروت، 

 .  2001د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر) دراسة نقدية تحليلية(، بلا مكان للنشر،  .9

د. مجدي الشارف محمد الشبعاني، الاستجواب كأداة ممن أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة  .10

 .2011التنفيذية )دراسة مقارنة(، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 .1979د. يحيى الجمل، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .11

 ريح الجامعيةثالثاً :  الاطا

جلال السيد بنداري عطية، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر )دراسة  .1

 .1991تحليلية(، أطروحة دكتوراه،  كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

إسماعيل فاضل خواص الشمري، الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي )دراسة  .2

 .2011اه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة النهرين، مقارنة(، أطروحة دكتور

 رابعاً:  البحوث

د. صادق محمد علي، حسين جبار عبد، الرقابة على أداء السلطة التنفيذية )دراسة في  .1

ً لدستور العراق  11ضوء المادة  (، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 2001الفقرة ثانيا

 .2019(، 2(، العدد )11)والسياسية، جامعة بابل، مجلد
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محمد عبد الحسين مقاطع، الاستجواب البرلماني للوزراء في الكويت) دراسة تحليلية  .2

نقدية( في ضوء أحكام الدستور الكويتي والسوابق البرلمانية، مجلة الحقوق، جامعة 

 .2002(، 3(، عدد )21الكويت، مجلد )

 خامساً:  الدساتير والنصوص القانونية

 أ: الدساتير

 .1912دستور دولة الكويت لسنة  .1

 .28/12/2001(، في 9012والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد) 2001دستور جمهورية العراق لسنة  .2

(، في 11المعدل والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد ) 2019دستور جمهورية مصر العربية لسنة  .3

23/9/2019. 

 ب: القوانين والانظمة الداخلية

 ينأ: القوان

والمنشور في الوقائع العراقية ، 2018( لسنة 13قانون مجلس النواب وتشكيلاته العراقي رقم) .1

 .17/1/2018(، في 9999بالعدد)

 ب: الانظمة الداخلية

 .1913( لسنة 12اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي رقم ) .1

(، في 9032ئع العراقية بالعدد)العراقي، والمنشور في الوقا 2007النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  .2

1/2/2007. 

، والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 2011( لسنة 1اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري رقم ) .3

 .13/9/2011(، في 19)

 سادساً: محاضر مجلسات مجلس النواب

شريعي (، السنة التشريعية الثالثة، الفصل الت1محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم ) .1

 .19/1/2013الثاني في 

(، السنة التشريعية الثالثة ، الفصل 10محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم ) .2

 .7/2/2013التشريعي الثاني، في 

(، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي 11محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم ) .3

 .9/3/2017الثاني،  في 

(، السنة التشريعية الثالثة ، الفصل التشريعي 17راقي رقم)محضر جلسة مجلس النواب الع .4

 .11/3/2017،2017الثاني في 

(، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي 20محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم) .1

 .1/12/2019الاول، في 

 سابعاً :  مصادر الشبكة الدولية  للمعلومات

 (. /https://ar.parliament.iqلموقع الالكتروني لمجلس النواب )ا .1

 (./http://www.kna.kwالموقع الالكتروني لمجلس الامة ) .2

مجلس النواب المصري ل الموقع الالكتروني .3

(iament.gov.eg/http://www.parl) 

4. (https://news.alnaeem.tv/.) 

5.  (https://www.azzaman.com/.) 

6. (http://talkofnews.com.) 

7. (https://www.reuters.com.)/ 
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